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  بسم االله الرحمن الرحيم

 .العلي العظيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة باالله
في العمل  لامه وموجزه انه يشترطول ذهاب الميرزا الى ان الاحتياط انما هو في طول الاجتهاد والتقليد وذكرنا وجه ككان البحث يدور ح

 ثان هذا البحالى الجواب عن ذلك ضمن العبادي الانبعاث عن نفس البعث وعن تحريك المولى وليس عن احتمال بعثه او احتمال تحريكه واشرنا في 
القطع اوسط في القياس ام لا  كن اخذمع البحث الاخر في الشبهة والجواب والبحث الاخر هو ما ذكره الشيخ في اول الرسائل من انه هل يم كريشت

يمكن ان تؤخذ  )والبينة وما اشبه مثل خبر الواحد( ات المعتبرة والظني الظن: فان الشيخ يقول  :نا في بحث الامس ايجاز الجواب اما تفصيل الكلام؟وذكر
: فهذا حرام ولكنك لا تستطيع ان تقول  الخمرية حرامنون هذا مظنون الخمرية وكل مظ: بات الاكبر للاصغر فتقول اوسط في القياس لتكون حجة لاث

كل خمر حرام وليس كل  لأن :ودليله الاول على ذلك هو  الكبرى غلط في رأي الشيخان ام فهذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية حرام فهذا حر
  .هذا هو الدليل الاول للشيخ ،لما علم انه خمر  مقطوع الخمرية حرام اي الحرمة ثابتة للخمر الثبوتي لا للخمر الاثباتي اي للخمر لا

القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس  باصل ان كون القطع حجة غير معقول لأن الحجة ما يوجوالح(نص عبارته حسب  :الدليل الثاني 
ن الخمرية حرام ولكن لايصح ان تقول كل يصح ان تقول كل مظنو(اما دليله الاول حيث قال : وعند كلا دليلي الشيخ نتوقف قليلا فنقول، ) القطع 

في  انه الجواب عنه ينفع في الجواب عن كلام الميرزا النائيني حيث رأى: ونقول) مقطوع الخمرية حرام لأن الحرمة ثابتة لنفس الخمر لا لمقطوع الخمرية
ن الظن والقطع لو لوحظا بما هما اي لو ا :وهو   كلا المقامينيشترط الانبعاث عن البعث لا عن احتمال البعث والجواب ينفع فيقصدالقربة وفي العبادية 

كل مقطوع "ولا  "كل مظنون الخمرية حرام"عيين لما صح اخذ الظن ولا القطع في الكبرى كأوسط في القياس اي لا يصح ان تقول ولوحظا موض
عن موضوع الحرمة فلو فالظن والقطع اجنبيان  ،كذا الظن ، )الفرض ان تمام الموضوع نفس الخمرو(لأن القطع اجنبي عن الموضوع  "رامالخمرية ح

كل : ولو ان القطع والظن لوحظا مرآتين لصحت كلتا الكبريين فنقول ، اي بلحاظ استقلالي لما صحت كلتا الكبريين  الاحظنا القطع والظن بما هم
لا بنحو ته طريقيا اي عكست على الخمر وكذلك في القطع اذا لاحظنرآة امظنون الخمرية حرام لأن الظن مرآة للخمر ففي الواقع الحرمة بواسطة هذه الم

الحرمة فقد صببنا ، فاذا لاحظنا القطع مرآة فقط  مابه ينظر لا ما اليه ينظر فنقول كل مقطوع الخمرية حرام كان بنحووع بالمرة وانما مدخلية له بالموض
  مرآة صرفة  انما هو عن الموضوعية للخمرالخمر والقطع اجنبي  ىعل

نفسها وليست اخر  نسبة الحرمة اليه نسبته الى الخمر، بالنظر العرفي هذا الثاني هو المتعين حيث ام يجدون ان مقطوع الخمرية  :وبتعبير اخر 
هذا ما ، حقيقة لا مجاز فهنا ايضا  قلت ان مقطوع الخمرية حرام نسبت الحرمة الى الخمر حقيقة لا تجوزا وكذلك لو فقد اي كما لو قلت الخمر حرام

  من كلامه يتعلق بالمقطع الاول
كون القطع حجة غير معقول ان  (:اوقع الكثير في الشك والتحير فهو قولهحرك ساحة البحث بشدة و من كلام الشيخ الذي  اما المقطع الثاني

فلا الحجة ما يوجب القطع فالقطع هو المتعلق سه حجة اذ ففلا يكون القطع بناي  )فلا يطلق على نفس القطع  لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب
  تطلق الحجة والحجية على القطع نفسه لأن الشيء لا يوجب نفسه 

هي علة للقطع فلا يكون القطع بنفسه حجة والا لو كان حجة لصار علة  اذن الحجة، الشيخ عرف الحجة بما يوجب القطع بالمطلوب ان : والحاصل 
   "يوجب القطع بالمطلوب، القطع "؟ فانه كقولك  يكون علة في نفس الوقتفكيف يكون معلولا و
  : كبرى وصغرى الشيخ مستشكل فيه فنقول كلام

تعريف الحجة لغة هو ما يحتج به بل ان ،ه لأن تعريف الحجة ليس كما ذكر) طلوبلماوجبت القطع با االحجة م(فهي غير صحيحة الكبرى اام
ينطبق على القطع كما ينطبق على الظن المعتبر لأن القطع  وهو المتبادر عرفا من الحجة وهذا المعنى للحجةبه العبد على مولاه المولى على عبده او ما يحتج 

على فلم  وكنت قاطعا بعدم وجوب الصيام فتزوجت من المرتضعة معى عشرا محرمية عشر رضعات يحتج به العبد على المولى فيقول كنت قاطعا بعدم
اذن هذا التعريف اللغوي ينطبق على ، لى على عبده ويقول له كنت قاطعا بحرمة الغيبة فلم اغتبت وبه الم س للمولى ان يعاقبه وكذا يحتجيول اصم مثلا

  القطع فليس القطع متعلقا للحجة كما قال الشيخ بل هو الحجة بعينها بل هو حجة الحجج
وبلا شك فان القطع منجز ومعذر فهو حجة ) المنجز والمعذر(ب عرفها الاخوندللحجة فقد عرفت بعدة تعاريف اذ  حياما التعريف الاصطلا

قطع بلا شك كاشف لوا) هي الكاشف او المنكشف(والتعريف الاخر عقلا والقطع يجب اتباعه) ما يجب اتباعه(لتعريف الاخراو،بحسب هذا التعريف 
نقول العلم كاشفيته  نحنو(حسب المشهور  فالقطع كاشف بل كاشفيته ذاتية، بالحمل الشايع الصناعي لا شك فيه  وصدقها على القطع ،وفيه انكشاف
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 انبالمصداق ف شيخ للحجة ليس بصحيح بل هو تعريفعريف التاذن )كاشفيته ذاتية -الاعم من العلم والجهل المركب-ان القطع ليقو عكس منذاتية 

غير (ى ذلك لوالدليل عللقطع بالمصداق  تفسير يورث القطع بالصدور فهوحيث داق من مصاديق الحجة مثل التواتر مص) ما يوجب القطع بالمطلوب(
الشيخ لا ينطبق  ان الحجة بلا شك حتى عند الشيخ تصدق على خبر الثقة والظواهر رغم ان تعريف )وكذا تعريف اللغويين هلتبادر الذي سبق ذكرا

يورث الظن  وكذلك الظواهر وغيرها كالبينة والاقرار فاا  بل ١خبر الثقة لا يوجب القطع بالحكم الشرعيفان  )لمطلوبهي ما يوجب القطع با( عليها
، بالمصداق وليس تعريفا للمفهوم  تعريف في ان تعريف الشيخ للحجة تعريف بالاخص و اذن لا شك، قع بل عادة تورث الظن الا تورث القطع بالو

  .بعدم انطباقه على القطع  جامع ثم استشكل يرعرف الحجة تعريفا غ والحاصل انه قدس سره
التبع بالقطع فهو حجة  بنفسه اما ما  اورثقطع لهي ابالذات الحجة : التي يتمسك ا الشيخ فنقول ننفي حتى الصغرى اننا:وثانيا

وان  بالتبع لدى التحليل العلمي الدقيق نجد ان التواتر حجةالتواتر حجة بالذات ام بالتبع؟  المصداق الاجلى لكلام الشيخ هو التواتر فهلفان 
انما ، ٢لتواتر علة معدة لوجود الحجة لأن التواتر بوجوده الثبوتي  الذي لا اعلم به هل يستطيع المولى ان يحتج به علي؟ والجواب قطعا كلاا

فخبر الواحد والظواهر وما اشبه  ، هي علل معدة الذات وتلكالعلم هو الحجة اولا وبهو الحجة ف التواتر لو وصل لي وعلمت به فهذا العلم
يحتج به يصح ان اذا لم اعلم به قصورا فلا بوجوده الثبوتي ليس بحجة علي اذ حتى قول الرسول صلى االله عليه واله وسلم ، كلها علل معدة 

ة اولا وبالذات للصورة الذهنية وتلك بوجوداا الثبوتية يجفالح، بعلمي بكلام الرسول صلى االله عليه واله وسلم انما يحتج علي ، المولى علي 
   .علل معدة لا غير

الشيخ يقول ان الحجة ان على المقام غير صحيح ف الكبرى سلمنا ان تعريفه للحجة تام ولكن مع ذلك نقول ان تطبيقه:الجواب الثالث
  علولا للحجة فلا يمكن ان يكون نفسه الحجة ملحجة وبالمطلوب فليس القطع حجة لأن القطع صار متعلقا لهي ما يورث القطع 

لا يصح ان تقول هذا مقطوع الخمرية  : قال اذهذه الكبرى على الصغرى في المقام غير صحيح  قبلنا كلامه تترلا لكن تطبيقه :فنقول
ان نرتب امرا اخر وهو ان كل مقطوع بل نريد نقول  لا نريد ان نتمسك بمقطوع الخمرية على ثبوت الخمرية و، وكل مقطوع الخمرية حرام 

لمطلوب اعلى الكبرى لأن القطع بالخمرية اوجب القطع بمنطبق الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب : الشيخ اي ان تعريف . الخمرية حرام 
دنا ان نثبت بالقطع بالخمرية نعم لو ار ،لاخمرية الخمر ،  ثبتنا بالقطع بالخمرية حرمة الخمرقد اف) لا الخمرية كما قال الشيخ(وهو الحرمة 

  .ان العلة اصبحت معلولا  من لصح ما يقوله الشيخ) الخمرية(
اذن بتصورنا ان كبرى كلام الشيخ ،  )الخمر والحرمة(امرين اهماالقطع قد يوجب القطع بالمطلوب اذا كان متعلق :وبعبارة اوضح

  يح الصغرى ليس بصح ىيقه علبلو فرضنا التمامية فتطوبصحيحة  تليس
ية في البحوث العقلفان  الروايات الايات و مثل هذا البحث الاصولي الدقيق ينبغي في البداية ان نرجع الىفي  : الخاتمة نشير الى انه وفي

ولو  ،فعلينا اولا ان نستضيء بالايات والرواياتوهو قاطع كذلك على العكس  آخر قد يستدليستدل شخص وهو قاطع باستدلاله وربما 
الشيخ  الروايات في النقاش مع الايات و بالرجوع الىومن المحبذ ان يتدبر في ذلك ،  لى الروايات لوجدناها صريحة في ان القطع حجة رجعنا ا

؟ سيأتي اتمام وتوضيح وتدل على احد القولين هل هناك روايات تضيء ذلك عن البعث لا عن احتمال البعث و بعاث يكوننالميرزا بان الا و
            .....  وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين تعالى باذن االلهذلك 
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